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ملخص

      يتناول البحث مسألة فقهية مهمة، وهي حكم الوصية في الفقه الإسلامي، وبدأ البحث بإظهار شكل الوصية كما صورها الفقهاء، ثم تحديد موضوع الدراسة ببيان معنى الحكم وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ثم تعريف الوصية وهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.

      ثم أبرز البحث مذاهب الفقهاء المتعددة في حكم إيجاب الوصية، والمجموعة في ثلاثة مذاهب، حيث يرى المذهب الأول بأن الوصية مستحبة، إلا أنهم على فريقين: الأول: يراها مستحبة في أصل التشريع، والثاني: يراها واجبة بالأصل ثم نسخت إلى الندب، وأما المذهب الثاني فهو يرى أن الوصية واجبة ديانة، وهم من فريقين أيضا، الأول: يراها واجبة ديانة على كل مكلف ويصرفها لمن شاء، والثاني: واجبة ديانة للوالدين والأقربين غير الوارثين فقط، وأما المذهب الثالث: فهو كالثاني واجبة إلا أنها بالإضافة للوجوب الدياني هي واجبة قضاء، وأعقب ذلك بيان حكم نفاذ الوصية قبل موت الموصي، وحكم تنفيذها بعد موت الموصي إتماما لفهم مسألة البحث. 

      وقد خلص البحث إلى عدة نتائج ومن أهمها: ترجيح القول بأن الوصية كانت واجبة، ثم نسخت إلى الندب.
Abstract
      This research contains an important Islamic Law case, it is the rule of the Will in the Islamic Law, the research started by showing the Will's form as it was shown by the Islamic Judges. Then, defining the subject of the research by showing the meaning of the judgement which is the words of God by the action of the responsible even by judgement or voluntrarily. Then, defining the Will, that is an additional ownership after death.

      The research highlights the different Doctrines, of the Islamic Judges concerning the judge of the indispensable of the Will, the group is of three doctrines, the first doctrine beliefs: that the Will is to be likely, but those are into two parts, the first part: beliefs that the Will is indispensable in the primary Law, the second part beliefs: that the Will is originally indispensable then it was nullified to be likely, the second doctrine beliefs: that the Will is likely regligiously indispensable, and also they are two parts, the firest part: beliefs that it is religiously indispensable on all the responsible and give it to whom he likes except the inheritors, the second: beliefs that it is indispensable to the parents and to the close relatives but not to the none-inheritors, the third doctrine is like the second doctrine: beliefs that it isindispensable, but besides it is religiously indispensable it is also jurisprudence indispensable.

      After that the research shows the execution rule of the Will before the death of the devised, and the execution judgement after the death of the devised, and that is for the completion of understanding the research. 

      The research comes to several results, the most important: that the Will was indispensable, then it was nullified into likely.
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مقدمة: 

الحمد لله القائل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ([البقرة:180]، والصلاة والسلام على رسول الله القائل: "ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
)، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
فإن فقه الوصايا يعتبر من المواضيع الفقهية الغزيرة بالمسائل الشرعية، وقد قسم الفقهاء مباحث دراستها على أركان الوصية ولوازمها من الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به، وليس أدل على عظم الثروة الفقهية لأحكام الوصايا من أن المشرع القانوني قد استطاع صياغة قانون خاص لأحكام الوصية مستفاد بالدرجة الأولى من بطون كتب فقهاء الشريعة الإسلامية.

ويتفرع عن فقه الوصايا مسألة مهمة يكثر السؤال عنها، وهي حكم الوصية في الفقه الإسلامي، فكانـت هي موضوع البحث. 

أهميته الدراسة: 
إن أحكام الوصايا لها مساس مباشر بحياة المكلف، سواء كان موصيا أو وارثا أو موصى له، فمن جهة الموصي فإن المسلم يلزمه معرفة الحكم الشرعي فيما لو ترك مالا معينا، هل يجب عليه أن يوصي بجزء منه أم أنه ليس بواجب؟ ثم هذا الوارث هل يجب عليه تنفيذ الوصية أم لا يجب؟ ثم هذا الموصى له، ما حكم قبوله للوصية؟ 

وهي بهذا الوصف تربط دنيا المسلم بآخرته، فيوصي في حياته، ثم تلزمه بعد الموت، ويأتي دور التنفيذ، ولبيان أحكام هذه المسائل الواقعية والمهمة جاء هذا البحث. 

مشكلة البحث: 
تتحدد مشكلة البحث في جملة من التساؤلات، جاء البحث للإجابة عنها، ومن أهمها: 
· ما المقصود بمصطلح الوصية عند الفقهاء؟

· ما مذاهب الفقهاء وأقوالهم في حكم إيجاب الوصية على المكلف الذي يترك مالا؟
· وما الراجح في المسألة؟ 
· وما حكم تنفيذ الورثة للوصية؟ 

الدراسات السابقة: 
درس الفقهاء القدامى مسألة بحثنا في كتبهم الممثلة بالمذاهب الأربعة، ببيان الحكم المعتمد لدي كل مذهب، ومع ذكر الأدلة من القرآن والسنة بما يعضد قولهم، ثم ناقش بعضهم آراء وأدلة أصحاب المذاهب المخالفة لبيان رجحان مذهبهم، وأما جهد المعاصرين فإنه يقتصر على ذكر المسألة في معرض الحديث عن فقه الوصايا بشكل عام، سواء في الكتب الفقهية المقارنة، مثل كتاب: "الفقه الإسلامي وأدلته" للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، أو الكتب المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل: "شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية" لمحمد زيد الأبياني، أو المختصة بأحكام الوصايا، مثل: "الوصايا والفرائض" للدكتور مصطفى السباعي، و"أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية" للأستاذ الدكتور أحمد فراج حسين، والتي بدورها تعرض الأقوال، والأدلة على عجل ومن غير تفصيل، أو تحليل، أو بيان للراجح، ودون تقليل من شأنها؛ لأنها كانت تفي بغرض المؤلف منها، غير أني قمت بدراسة المسألة بعينها وبمزيد من التخصص والتدقيق، بجمع الآراء الفقهية المتعددة والكثيرة، والتي يسهل بعدها جمعها في مسارات محددة، ثم حصر الأدلة من جميع المذاهب، ومع مناقشتها من أصحاب المذاهب المخالفة، ليصل الباحث في النهاية-وبعون الله- إلى الراجح من القول في المسألة، وفق قواعد الفقه المقارن. 

منهجية البحث: 
قامت الدراسة على المنهجية العلمية القائمة على الاستقراء والتحليل والاستنتاج وفق الخطوات الآتية: 
1- استقرأت نصوص الفقهاء المتعلقة بآيات وأحاديث البحث بما يوصل إلى أحكام مسألة البحث. 

2- حللت النصوص وفق منهج الفقه الإسلامي المقارن، بتصوير المسألة، وتحرير محل النزاع-إن وجد-، ثم ذكر الأقوال الفقهية منسوبة إلى المذاهب الفقهية، ثم الاستدلال لها بالأدلة الشرعية، وبيان وجه الدلالة فيها، ثم مناقشتها.
3- استنتجت الآراء الفقهية الراجحة لمسائل البحث، مع بيان أسباب الرجحان. 

خطة البحث: 
ولتحقيق الغرض من البحث قسمت خطته إلى: مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، كما يلي: 
المقدمة: وتتضمن: سبب اختيار موضوع البحث، ومشكلته، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.

التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: صورة الوصية.
المطلب الثاني: تعريف الحكم. 

المبحث الأول: تعريف الوصية وحكمة مشروعيتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الوصية في اللغة. 

المطلب الثاني: تعريف الوصية في الاصطلاح.
المطلب الثالث: حكمة مشروعية الوصية. 
المبحث الثاني: حكم إيجاب الوصية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مذهب القائلين بالندب. 

المطلب الثاني: مذهب القائلين بالوجوب ديانة. 

المطلب الثالث: مذهب القائلين بالوجوب ديانة وقضاء. 
المبحث الثالث: حكم إنفاذ الوصية وتنفيذها، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم إنفاذ الوصية.
المطلب الثاني: حكم تنفيذ الوصية. 

الخاتمة: وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات. 

التمهيد: 
المطلب الأول: صورة الوصية: 
فقد ورد عن السلف أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم "هذا ما أوصى فلان بن فلان فإنه يشهد: أن لا إله إلا الله, وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق, والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور, وأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي في هذه الوصية لما روي عن النبي ( أنه قال: {من كان آخر كلمته شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وجبت له الجنة} ثم يكتب وأنا العبد المذنب الضعيف المفرط في طاعته المقصر في خدمته المفتقر إلى رحمته الراجي لفضله, والهارب من عدله ترك من المال الصامت كذا, ومن الرقيق كذا ومن الدور كذا وعليه من الدين. كذا إن كان عليه دين ويسمي الغريم واسم أبيه كي لا تجحد الورثة دينه فيبقى الميت تحت عهدته ويكتب إن مت من مرضي هذا فأوصيت بأن يصرف مالي إلى وجوه الخيرات وأبواب البر تداركا لما فرط في حياته وتزودا وذخرا لآخرته وأنه أوصى إلى فلان بن فلان ليقوم بقضاء ديونه وتنفيذ وصيته وتمهيد أسباب ورثته"(
).
فهذه الصيغة وغيرها ليست في شرعنا نصا وقفيا، وإنما هي اجتهادات للعلماء في صيغ التعبير عن الوصية، لكي يستعين بها المسلم في كتابته لوصيته، ويتبين من الصيغة السابقة عناصر أساسية، وهي إقرار الموصي بالتوحيد بالنطق بالشهادتين، ثم تذكيره لمن خلفه بالتقوى، ثم بيان ما يملكه من الأموال، ثم الكشف عن الديون التي عليه-إن وجدت-، من أجل الإيفاء بها، ثم الطلب ممن أوصاه بتنفيذ وصيته. 

وموضوع بحثنا هو حكم كتابة مثل هذه الوصية، وعليه فيلزمنا قبل الخوض في تفاصيل مسألتنا معرفة المقصود من مصطلح الحكم؛ وذلك لتحديد موضوع البحث، وهو ما سندرسه في المطلب التالي: 
المطلب الثاني: تعريف الحكم:
الفرع الأول: الحكم في اللغة: 

وأصل الحُكم من قولهم حَكَمْته عن الشيء وأحكَمْته، أي منعْته ومنه حكَمة الدابّة، وحكّمت الرجل: دعوته إلى الحكم وحاكمته إليه، وجمعه أحكام، والحكم بمعنى القضاء، قضى عليه يقضي قضاء وهي القضية والقضاء، والحكم: مقطع الحقّ ما يُقطَع به الباطل وهو أيضاً موضع التِقاء الحكومة(
). 

الفرع الثاني: الحكم في الاصطلاح:
يستخدم الأصوليون والفقهاء مصطلح الحكم ويقصدوا به واحدا من أمرين: 
1- الحكم التكليفي، ويعرفونه ب: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير(
)، وهو موضوع بحثنا، والأحكام التكليفية خمسة: (الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرمة). 

2- الأثر، ويعرفونه ب: الأثر الثابت بالشئ(
)، وأما حكم الوصية بمعنى الأثر، فهو في حق الموصى له أن يملك الموصى به ملكا جديدا كما في الهبة، وفي حق الموصي إقامة الموصى له فيما أوصى به مقام نفسه كالوارث(
).

المبحث الأول
تعريف الوصية وحكمة مشروعيتها

نبدأ المبحث بتعريف الوصية في اللغة أولا، ثم في الاصطلاح، وبعد ذلك نتعرض للحكمة التشريعية، وترك الباحث الحديث عن أدلة المشروعية، حيث ستدرس ضمنا في المبحث الثاني -بعون الله-. 
المطلب الأول: تعريف الوصية في اللغة:
بحث علماء اللغة مصطلح الوصية في باب وصي، وأصلها من العهد(
)، يقال: أوصى الرجل ووصاه أي عهد إليه(
)، والوصية ما أوصيت به(
)، وفعلها أوصى ويجوز وصى(
)، وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلتـه وصيك(
)، وأوصيت إليه بمال جعلته له(
)، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت(
)، بمعنى وصل ما كان في حياته بما بعده(
)، والوصي هو الذي يوصي والذي يوصى له وهو من الأضداد(
)، والجمع الأوصياء(
). 

وأوصيته بالصلاة أمرته بها، ومنه قوله تعالى: (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ([الأنعام: 153]، وقوله: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ([النساء: 11] أي يأمركم، وعليه فلفظ الوصية مشترك(
).

والوصاية بالكسر والفتح مصدر الوصي(
)، والوصاية كالوصية أيضا بمعنى ما أوصيت به(
)، وقيل بمعنى الإيصاء وهي طلب شيء من غيره ليفعله على غيب منه حال حياته وبعد وفاته(
). 
المطلب الثاني: تعريف الوصية في الاصطلاح:
نقدم أولا تعريف الوصية في المذاهب الفقهية المعتمدة، مع تفسير مفرداتها، ثم نناقشها، لنصل إلى التعريف المختار. 

* تعريف الحنفية: 

يعرف الأحناف الوصية بأنها: "تمليك مضاف إلى ما بعد الموت"(
). 

تفسير المفردات(
): 
-  تمليك: يعني بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة. 

-  قوله: "مضاف إلى ما بعد الموت" احتراز عن نحو الهبة فإنها تمليك تبرع للحال.
وهذا التعريف لا يخلو من مناقشة، وتتلخص في: 
1- كونه ليس بجامع لأنه لا يشمل حقوق الله تعالى, والدين الذي في الذمة(
)، وذلك من قوله: "بطريق التبرع". 

2- ثم إن الوصية في عرف الفقهاء أعم من التمليك فحسب، فهي تشتمل أيضا النيابة عن الميت في التصرف(
). 

3- والتعريف صير الوصية تمليكا بعد الموت، والتمليك يستدعي لزوم ما ملك للغير، غايته أنه استلزمه بشرط الموت، وليس معنى الوصية ذلك، بل الوصية إنما تلزم بالموت وذلك هو خاصتها، أي أن الموت ليس شرطا للوصية، وإنما الوصية تلزم بالموت(
).
4- وأنه يصدق على التدبير(
)؛ لأنه تمليك من السيد لعبده بعد موته لنفسه بطريق الشرع(
). 

* تعريف المالكية: 
يعتمد المالكية في تعريفهم للوصية على تعريف ابن عرفه المالكي، حيث عرفها باعتبار عرف الفقهاء لا الفرّاض(
) على أنها "عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده"(
). 
تفسير المفردات(
): 

· قوله: "عقد" العقد هنا جنس للوصية، ويدخل تحته عقود كثيرة. 

· قوله "يوجب حقا في ثلث عاقده" أخرج ما يوجب حقا في رأس ماله مما عقده على نفسه في صحته. 

· قوله "يلزم بموته" هو صفة لعقد، والوصية لا تلزم إلا بالموت، حيث له الرجوع عن وصيته قبل الموت. 

· قوله "أو نيابة عنه بعده" نيابة عطف على حقا معناه أو يوجب نيابة عن عاقده بعد موته فيدخل الإيصاء بالنيابة عن الميت. 

وعليه فالتعريف يفيد أن الوصية في عرف الفقهاء نوعان(
): 
أحدهما: عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزمه بموته.

والثاني: عقد يوجب نيابة عن عاقده بعد موته. 

ثم إن الوصية عند الفقهاء أعم من الوصية عند الفرّاض؛ لأنها عندهم خاصة بما يوجب الحق في الثلـث، أي أنها خاصة بوصية المال(
). 
ويناقش تعريف المالكية: 
1- بأنه يشمله التدبير(
)، كما هو تعريف الحنفية. 
2- بالإضافة إلى أن كلمة "أو" قد جاءت لتعبر عن نوعي الوصية عند المالكية، إلا أن النتيجة هو حد مقسم، وهو فاسد في أي تعريف(
). 
* تعريف الشافعية: 
ويعرف الشافعية الوصية بأنها " تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق"(
). 

تفسير المفردات(
): 

· قوله: "بحق" أي من مال وغيره. 

· قوله: "مضاف" هو بالرفع نعت لقوله تبرع. 

· قوله: "ولو تقديرا" أي بأن قال أوصيت لفلان بكذا، فإنه بمنزلة " لفلان بعد موتي كذا " لأن الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ الموت. 
· قوله: "ليس بتدبير ولا تعليق عتق" وهو قيد لإخراج التدبير حيث يعتق العبد بموت سيده محسوبا من الثلث بعد الدين، وأما بالنسبة للعتق المعلق بصفة قيدت وهنا المقصود بصفة المرض، أي مرض الموت، كإن يقول: إن دخلت الدار في مرض موتي فأنت حر, ثم وجدت الصفة, فإنه يحسب من الثلث. 
وهذا التعريف يقترب من تعريف الأحناف، وعليه فيناقش تعريف الشافعية بما نوقش به تعريف الحنفية، غير أن تعريف الشافعية أخرج التدبير من التعريف.

* تعريف الحنابلة:
ويعرف الحنابلة الوصية على أنها من نوعين، يتضح من نصهم في معرض التعريف بكتاب الوصايا عبارة "وهي الأمر بالتصرف بعد الموت, والوصية بالمال: هي التبرع به بعد الموت"(
). 

وعليه فالنوعان هما: 
الأول: الأمر بالتصرف بعد الموت، كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته، أو غسله، أو الصلاة عليه إماما، أو الكلام على صغار أولاده، أو تفرقة ثلثه ونحوه(
). 
والثاني: الوصية بالمال وهي التبرع به بعد الموت(
). 

ويتفق الحنابلة مع المالكية في تعريفهم للوصية على أنها من نوعين، غير أنهم يفترقون عنهم بوضع تعريف مستقل لكل واحد منهما، في حين يجمع المالكية بينهما بـ"أو" المقسمة. 
التعريف المختار: وقبل الوصول للتعريف المختار يجب الإجابة عن المناقشات السابقة، ويمكن ترتيبها حسب الأهمية على النحو الآتي: 
أولاً: تعريف الحنفية والشافعية يقتصر على مفهوم الوصية بالمال، في حين يشمل تعريف المالكية والحنابلة بالإضافة للوصية بالمال النيابة عن الميت في التصرف. 

والسبب في ذلك: أن المالكية والحنابلة نظروا إلى الأصل اللغوي، حيث إن أهل اللغة لا يفرقون بين أوصيت له بشيء، و أوصيت إليه، حيث كلاهما إذا جعلته وصيا، أي أن لفظ الوصية لفظ مشترك، ولما امتنع تعريف اللفظ المشترك بين المعنيين بمفهوم واحد فقد قام المالكية بتعريف كل منهما بإدخال أو المقسمة بينهما لبيان المعنيين، في حين قام الحنابلة باختيار تعريف مستقل لكل نوع منهما بعد بيان النوعين. 

وأما الحنفية والشافعية فرغم اتفاقهم مع باقي الفقهاء على الأصل اللغوي للمصطلح، إلا أنهم اختاروا مسلكا آخر في التعبير، وذلك بالاصطلاح على التفريق بين المتعدي باللام والمتعدي بإلى، أي بين أوصى لفلان و أوصى إلى فلان، وكأنهم نظروا في ذلك إلى أصل المعنى, فإن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بأمر أولادي مثلا, ومعنى أوصيت له: ملكت له كذا، ثم تخصيص مصطلح "الوصية" بالتبرع المضاف لما بعد الموت, ومصطلح "الوصاية" بالعهد إلى من يقوم على من بعده، لتكون النتيجة اصطلاحات شرعية ومن اصطلاح الفقهاء(
). 

ثانياً: إن قيد "التبرع" في تعريف الحنفية والشافعية لا تشمله الوصايا الواجبة من حقوق الله والديون، في الوقت الذي اتفقت فيه المذاهب على وجود الوصية الواجبة. 

ويمكننا الإجابة عن هذا بأن من عرفها بهذا التعريف يقصد من تعريفه الوصية التطوعية دون الواجبة، نلمس ذلك من تعليق ابن نجيم الحنفي في صدد تعريف الوصية عندما قال: "والوصية بهذا المعنى هي المحكوم عليها بأنها مستحبة غير واجبة"(
)، وما يبرر هذا الاتجاه رأي الفقهاء في حكم الوصية على أن الأصل فيها هو الاستحباب، فلاعتبار الأصل جاء التعريف بالتبرع.

ومع فهمنا لوجهة النظر في تعريف الوصية بقيد التبرع، إلا أنه من الأفضل أن يكون التعريف شاملا للوصية التطوعية والواجبة أيضا، فكلاهما تصدق عليه الوصية، ومن هنا عرف الإمام الكاساني الوصية بأنها: اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته(
)، لتشملها القرب الواجبة والتطوعية، إلا أنه يؤخذ على تعريفه تعبيره بكلمة الموصي إذ هي من مفردات المعرف. 

ثالثاً: الوصية تلزم بالموت وليس الموت شرطا لها. إن مفاد الحنفية والشافعية من عبارة "مضاف إلى ما بعد الموت" هو الاحتراز عن تمليك الحال كالهبة، وسواء كان التعبير بهذه الطريقة أو بتعبير المالكية "يلزم بموته" فكلاهما يفيد إمكانية الرجوع في الوصية قبل الموت، وعليه فلا أثر للمناقشة. 

رابعاً: يصدق تعريف الحنفية والمالكية على التدبير. والتدبير هو تعليق العتق بالموت(
)، فهو تمليك للنفس ومضاف أثره لما بعد الموت، إلا أن أحكام التدبير لا تشترك تماما مع أحكام الوصايا، فمثلا هناك خلاف إن كانت الرقبة تعتق من ثلث المال أو كله(
)، وفي التدبير خلاف في إمكان رجوع المعتق عن تدبيره أو عدمه، والراجح المنع(
).

والفقهاء بعد ذلك منهم من اعتبر التدبير صورة من صور الوصايا، ولكنهم ينبهون للفروقات الفقهية بين التدبير وباقي الصور كما فعل فقهاء الأحناف(
) والمالكية(
)، ومنهم كالشافعية قد أخرجوا التدبير من تعريف الوصية إلا أنهم في شروحهم يؤكدون أن التدبير يلحق بالوصية حكما(
).

ومن هنا نصل إلى أنه لا حاجة من قيد التدبير، وأنه من صور الوصايا، ومع التنبيه للاختلاف بينهما حيث المناسبة تقتضي. 

خامساً: إدخال "أو" المقسمة هو فاسد في الحدود، ولكن الذي دعا المالكية لهذا أن لفظ الوصية مشترك بين معنيين، ولما امتنع تعريف اللفظ المشترك بين المعنيين بمفهوم واحد عرف كلا منهما بإدخال أو المقسمة بينهما. 

والنتيجة التي نصل إليها هي: أن الفقهاء لما عرفوا الوصية كان لكل منهم المسوغ في تعريفه، وبقي أن نختار التعريف الذي نرتضيه ليكون محور بحثنا، وهو أن الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. وهو تعريف الحنفية، وعناصره: 
1- مصطلح الوصية يقتصر على مفهوم الوصية بالمال، وهي موضوع بحثنا، وهو ما اصطلح عليه فقهاء الحنفية والشافعية. 

2- وأنه يشمل الوصايا الواجبة والتطوعية. 

3- مع إفادة تأخير التنفيذ لما بعد الموت. 
المطلب الثالث: حكمة مشروعية الوصية: 

إن القياس يأبى جواز الوصية; لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته, إلا أنه استحسن لحاجة الناس إليها; فالإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك، حيث الموت ينزل فجأة، فإنه يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله من الإحسان بجزء منه يتطوع به، ليصل إلى تحصيل ذكر الخير في الدنيا، والدرجات العالية في العقبى(
).
المبحث الثاني
حكم إيجاب الوصية

ونقصد في هذا المقام أن نبحث عن الحكم الشرعي في مدى لزوم كتابة المسلم المكلف وصية تتضمن تبرعه بجزء من ماله لا يزيد عن الثلث، وبعد النظر يمكن حصر الآراء في ثلاثة مذاهب، مقسمة على المطالب الآتية: 
المطلب الأول: مذهب القائلين بالندب:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(
) والمالكية(
) والشافعية(
) والحنابلة في رواية(
) إلى أن الوصية بجزء من المال ليست بواجبة على أحد ولكنها مندوبة، إلا إذا كان عليه حق مستحق لله كالزكاة أو الصيام أو الحج فهي واجبة، وكذلك إن كان عليه دين، أو عنده وديعة(
)، وهو قول الشعبي(
)، والنخعي(
)، والثوري(
)، والأوزاعـي(
)، وابـن المنذر(
)، وأبو ثور(
)، ونقل ابن عبد البر إجماع العلماء على الاستحباب وجعل القائلين بالوجوب شاذين لا يعدون خلافا(
).

ومع قول الجمهور بأن الوصية مندوبة ما لم يكن عليه حق مستحق، إلا أنها تعتريها الأحكام الشرعية الأخرى، فهي واجبة فيما إذا ترتب على تركها ضياع حق عليه أو عنده كالوصية برد الودائع والديون، ومستحبة فيما إذا كانت بقربة في غير الواجب، ومباحة إذا كانت بمباح كالوصية للأغنياء من الأجانب، والأقارب، أو لكافر، ومكروهة إذا كانت بمكروه كالوصية لأهل الفسوق والمعاصي، أو في مال قليل، أو إذا زادت على الثلث، أو كانت للوارث، وتحرم بمحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شيء في تركته أفسدها(
). 
وأصحاب هذا القول ينقسمون على أنفسهم في مسألة التشريع الأول للوصية إلى فريقين، الأول يرى أن الوصية مستحبة في أصلها(
)، في حين يرى الفريق الثاني بأن الوصية كانت في الأصل واجبة ثم نسخت(
)، والتفصيل هو على النحو الآتي: 
الفريق الأول: من قال بأن الوصية مندوبة في الأصل. 

استدلوا: من سياق الآية في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ([البقرة: 180]، فلما قيل فيها "بالمعـروف" وأنها على المتقين دل على أنها غير واجبـة من وجهين(
): 
أحدها: قوله: "بالمعروف" لا يقتضي الإيجاب. 

والآخر: قوله "على المتقين" وليس على كل أحد أن يكون من المتقين; فالواجبات لا يختلف فيها المتقون، فلو كان فرضا لكان على جميع المسلمين, فلما خص الله تعالى من يتقي, أي يخاف تقصيرا, دل على أنه غير لازم(
).

وهذا الدليل يناقشه المخالفون من أصحاب الفريق الثاني من نفس المذهب، وأصحاب المذاهب المختلفـة معها بالكلية بما يلي: 
1- لا دلالة فيما ذكر على نفي وجوبها; لأن إيجابها بالمعروف لا ينفي وجوبها; لأن المعروف معناه العدل الذي لا شطط فيه ولا تقصير، كقوله تعالى: (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ([البقرة: 233]، ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة، وقوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ([النساء: 19]، والمعروف هو الواجب, قال الله تعالى: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ([لقمان: 17]، فذِكر المعروف فيما أوجب الله تعالى من الوصية لا ينفي وجوبها، بل هو يؤكد وجوبها(
). 

2- وأما قوله تعالى: (حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ( ففيه تأكيد لإيجابها; لأن على الناس أن يكونوا متقين, قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ([آل عمران: 102]، ولا خلاف بين المسلمين أن تقوى الله فرض, فلما جعل تنفيذ هذه الوصية من شرائط التقوى فقد أبان عن إيجابها، وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على نفي وجوبها, وذلك لأن أقل ما فيه اقتضاء الآية وجوبها على المتقين, وليس فيها نفيها عن غير المتقين, كما أنه ليس في قوله: (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ([البقرة: 2] نفي أن يكون هدى لغيرهم, وإذا وجبت على المتقين بمقتضى الآية وجب على غيرهم, وفائدة تخصيصه المتقين بالذكر أن فعل ذلك من تقوى الله, وعلى الناس أن يكونوا كلهم متقين(
).
3- ودلالة الآية ظاهرة في إيجابها, وتأكيد فرضها; لأن قوله: "كتب عليكم" معناه فرض عليكم, ثم أكد بقولـه: (بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ( ولا شيء في ألفاظ الوجوب آكد من قول القائل: "هذا حق عليك" وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأكيد(
). 
4- وقد روي عن النبي ( ما يدل على أنها كانت واجبة، فعن ابن عمر قال: قال رسول الله (: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
)، وهذا يدل على أن الوصية قد كانت واجبة(
). 

الفريق الثاني: ويرى أن الوصية كانت فرضا لقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ([البقرة: 180] ثم نسخ جميع ما في الآية لينقل الوصية من الفرضية إلى الندب، غير أن أصحاب هذا الفريق قد اختلفوا في الناسخ، والأقوال فيه خمسة: 
القول الأول: بقوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً([النساء: 7]، والتي جاءت بتشريع الميراث الناسخ لوجوب الوصية، وهو ما روي عن ابن عباس(
). 
القول الثاني: قال ابن عمر نسختها آيات المواريث، وبه قال عكرمة ومجاهد(
)، وهو مذهب الشافعية(
) وقول للحنفية(
).

ويناقش القول الأول والثاني: أن إيجاب الله تعالى الميراث للورثة غير موجب نسخ الوصية لجواز اجتماع الميراث والوصية معا, ألا ترى أنه ( قد أجازها للوارث إذا أجازتها الورثة؟ فلم يكن يستحيل اجتماع الميراث والوصية لواحد لو لم يكن إلا آية الميراث, على أن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية, فما الذي كان يمنع أن يعطى قسطـه من
الوصية ثم يعطى الميراث بعدها(
).

وجوابه: من قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث "
، وقوله "كل ذي حق حقه" أي: كل حقه فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الميراث الذي أعطي للوارث كل حقه, فيدل على ارتفاع الوصية, وتحول حقه من الوصية إلى الميراث، وإذا تحول فلا يبقى له حق له في الوصية كالقبلة لما تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة لم يبق ببيت المقدس قبلة(
). 

القول الثالث: وهو قول أبي بكر الرازي الجصاص من الحنفية، والذي يرى أن نسخ القرآن لا يكون إلا بالقرآن خلاف مذهبه الحنفي(
)، والناسخ عنده هو قوله تعالى في سياق آية المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء: 11]، فأجازها مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم, وفي ذلك إيجاب نسخها للوالدين والأقربين، لأن الوصية لهم قد كانت فرضا, وفي هذه إجازة تركها لهم والوصية لغيرهم وجعل ما بقي ميراثا للورثة على سهام مواريثهم, وليس يجوز ذلك إلا وقد نسخ تلك الوصية(
).

ويناقش: بأنه يحتمل أن يريد بهذه الوصية المذكورة في آية المواريث, وإيجاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدين والأقربين فيكون حكمها ثابتا لمن لا يرث منهم.

وجوابه: أنه غلط فقد أطلق الوصية في هذا الموضع بلفظ منكور يقتضي شيوعها في الجنس, إذ كان ذلك حكم النكرات, والوصية المذكورة للوالدين والأقربين لفظها لفظ المعرفة, فغير جائز صرفها إليها ; إذ لو أرادها لقال: "من بعد الوصية" حتى يرجع الكلام إلى المعرف المعهود من الوصية التي قد علمت, كما قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ([النور: 4]، وقال في آية أخرى لما أراد الشهداء المذكورين: (فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ([النور: 13]، فعرفهم بالألف واللام ; إذ كان المراد "أولئك الشهداء"، فلما أطلق الوصية في آية المواريث بلفظ منكور ثبت أنه لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين(
). 

ويرد على الجواب: أن هذا لا يدل على أن الوصية الأولى لم تبق لازمة, فإن المواريث وإن لم ترتب في هذه الآية الوصية الأولى المعهودة لكنها رتبت على وصية مطلقة حيث قال تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء: 11]، فدخلت تلك الوصية الأولى أيضا تحت إطلاق هذه الوصية المنكرة فمن أين يلزم انتفاء وجوب الوصية الأولى حتى يلزم انتساخ الآية الأولى بهذه الآية, وفائدة ترتيب المواريث على الوصية المطلقة دون الوصية الأولى المعهودة فقط إفادة تأخر المواريث عن الوصية الشرعية(
).
القول الرابع: وهو قول أكثر الحنفية(
) على الناسخ هو ما ثبت عن رسول الله (: "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث"(
).
ويناقش: بأن ما ينسخ الكتاب عندكم بالسنة المتواترة, وهذا من الآحاد. 

وجوابه: أن هذا الحديث متواتر، غير أن التواتر ضربان: تواتر من حيث الرواية, وهو أن يرويه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب, وتواتر من حيث ظهور العمل به قرنا فقرنا من غير ظهور المنع والنكير عليهم في العمل به إلا أنهم ما رووه على التواتر; لأن ظهور العمل به أغناهم عن روايته, وقد ظهر العمل بهذا مع ظهور القول أيضا من الأئمة بالفتوى به بلا تنازع منهم, ومثله يوجب العمل قطعا, فيجوز نسخ الكتاب العزيز به كما يجوز بالمتواتر في الرواية(
). 

القول الخامس: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمها لقوله (: "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقـه, فلا وصية لوارث"(
)، ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث(
)، وهذا معنى كلام الإمام الشافعي في كتابه "الرسالة" بأنه يحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصية ويحتمل أن تكون ثابتة معها, فلما روي عن النبي ( قوله: "لا وصية لوارث"(
) استدللنا من ذلك على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والأقربين مع الخبر المنقطع"(
).
وبعد عرض هذا المذهب القائل بكون الوصية هي من قبيل الندب وبفريقيه، يلزمنا الاستدلال لرأيهم، ويمكننا إجمال هذه الأدلة -مع ما ذكر سابقا- فيما يلي: 
الدليل الأول: قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ([البقرة: 180].

ووجه الدلالة من الآية ذكر سابقا في معرض بيان عمن يراها مستحبة في الأصل، أم منسوخة من الوجوب إلى الندب. 

ويناقش ابن حزم الظاهري من قال بالنسخ الكامل: بـ"أنه لا خلاف في أن قبل نزول آية الوصية كان للمرء أن يوصي لمن شاء, فهو موافق للحال المنسوخة المرتفعة بيقين لا شك فيه قطعا، وآية الوصية هي رافعة لحكمه ناسخة له بلا شك، ومن ادعى في الناسخ أنه عاد منسوخا, وفي المنسوخ أنه عاد ناسخا بغير نص ثابت وارد بذلك, فقد قال الباطل وقفا ما لا علم له به, وقال على الله تعالى ما لا يعلم وترك اليقين وحكم بالظنون, وهذا محرم بنص القرآن. ونحن نقول: إن الله تعالى قال: (تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ( فنحن نقطع ونبت ونشهد أنه لا سبيل إلى نسخ ناسخ, ورد حكم منسوخ دون بيان وارد لنا بذلك, ولو جاز غير هذا لكنا من ديننا في لبس, ولكنا لا ندري ما أمرنا الله تعالى به مما نهانا عنه, حاشا لله من هذا(
). 
الدليل الثاني: ما روي عن ابن عمر عن النبي ( أنه قال: "ما حق امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
).

فلو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازما على كل حال، ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده، وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم(
). 

وجوابه: أن مالك بن أنس يرويه بلفظ الإيجاب فقط. ورواه عبد الله بن نمير, وعبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر, كما رواه مالك، ورواه يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر كما رواه مالك. ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ( كما رواه مالك، وهذه الروايات كلها صحيحة، والنتيجة أنه وجبت الوصية، ووجب عليه أن يريدها(
). 

الدليل الثالث: ما روي عن معاذ قال: قال (: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيـادة لكم في أعمالكم"(
), بمعنى أن الوصية مشروعة لنا لا علينا، والمشروع لنا ما لا يكون فرضا ولا واجبا علينا بل يكون مندوبا إليه بمنزلة النوافل من العبادات ثم التبرع بعد الوفاء معتبر بالتبرع في حالة الحياة وذلك إحسان مندوب إليه, وكذلك التبرع بالوصية بعد الموت(
). 

الدليل الرابع: وقالوا إن رسول الله ( لم يوص(
). 
وجوابه: أن رسول الله ( تقدمت وصيته بجميع ما ترك بقوله الثابت يقينا "إنا معشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة"(
)، وهذه وصية صحيحة بلا شك, لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات, وإنما صح الأثر بنفي الوصية التي تدعيها الرافضة إلى علي فقط(
). 

الدليل الخامس: أن أكثر أصحاب رسول الله ( لم ينقل عنهم وصية، ولم ينقل لذلك نكير، ولو كانت واجبة لم يخلوا بذلك ولنقل عنهم نقلًا ظاهرًا(
)، ومن ذلك فإن ابن عمر–وهو راوي الخبر- لم يوص(
)، وكذلك حاطب بن أبي بلتعة بحضرة عمر لم يوص(
)، وأن عائشة وابن عباس وعلي بن أبي طالب ( قد ورد عنهم تحديد قدر من المال تصح فيه الوصية وإن كان أقل من ذلك فلا تجب(
).

ويناقش: بأن ما روي عن ابن عمر، وحاطب بن أبي بلتعة، وابن عباس روايات باطلة لا يصح الاستدلال بها لوجود الرواة الضعفاء والمتروكين، ثم ما روي عن عائشة وعلي لا وجه للدلالة فيه، ثم لو صح كل ذلك لما كانت فيه حجة; لأنه قد عارضهم صحابة كما ورد سابقا, وإذا وقع التنازع لم يكن قول طائفة أولى من قول أخرى(
). 

الدليل السادس: لا يتصور أن يترك النبي ( أمر الوصية كهذا من غير بيان(
).

والجواب: هذا غير مسلم، لأن آية الوصية أوجبت الوصية للوالدين والأقربين، فلما نزلت آية المواريث قال النبي ( "إن الله قد أعطى كل ذي حق..." ولو كان وجوب الوصية قد نسخ تماما لجاء النفي في الحديث على الإطلاق دون تقييد بكونها للوارث(
). 
الدليل السابع: ويستدل ابن عبد البر لمذهب الجمهور من حيث المعنى، بأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية(
).
المطلب الثاني: مذهب القائلين بالوجوب ديانة:
وأصحابه يقولون بوجوب الوصية ديانة، وهم ينقسمون إلى فريقين في التعبير عن هذا الوجوب، وتفصيله كما يلي: 

الفريق الأول: الوصية واجبة على كل أحد ممن له ثروة ويسار(
).
فقد روي عن الزهري قوله: "جعل الله الوصية حقًا عما قل أو كثر"(
)، وقيل لأبي مجلز، على كل ميت وصية؟ قال: "إن ترك خيرًا"(
).

وحجتهم(
) في قوله (: "لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه"(
)، ويناقش من عدة وجوه: 
1. في نفس الحديث ما ينفي الوجوب; لأن فيه تحريم ترك الإيصاء عند إرادة الإيصاء, والواجب لا يقف وجوبه على إرادة من عليه كسائر الواجبات(
). 
2. أو حمل الحديث بما عليه من الفرائض, والواجبات كالحج والزكاة, والكفارات, والوصية بها واجبة(
). 

3. وأنه من أخبار الآحاد ورد فيما تعم به البلوى, وأنه دليل على عدم الثبوت فلا يقبل(
). 

الفريق الثاني: وهو أن الوصية للوالدين والأقربين فرض إذا كانوا ممن لا يرثون(
), وهي رواية عن أحمد(
)، والشافعي في القديم(
)، ومروي عن مسروق(
)، والضحاك(
)، وقتادة(
)، وطاوس(
)، والحسن(
)، وإياس(
)، وابن جرير(
)، وعبد الله بن أبي أوفى(
), وطلحة بن مصرف(
)، ورواية عن ابن عباس، فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك: في أحديهما أن الجميع منسوخ, وفي الأخرى أنه منسوخ ممن يرث من الأقربين دون من لا يرث(
). 
وحججهم في الأدلة التالية: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ((
)، وأصحاب هذا القول يوجهون الدلالة في الآية الكريمة بطريقتين: إما بأن الآية منسوخة، وإما أنها محكمة من قبيل تخصيص العام، والتوضيح: 

1- الآية منسوخة: فقد جرى النسخ عليها بآيات المواريث في حكم الوالدين والأقربين إذا كانوا وارثين(
)، وهو مروي عن قتادة(
)، وهذا النوع من النسخ يسمى النسخ بالتحويل، وفي هذا يقول البخاري في أسراره وفي معرض بيان أنواع النسخ: "وهذا النسخ أي نسخ الوصية للوالدين والأقربين من النوع الثاني. وبيانه أي بيان كونه نسخا بطريق التحويل أن الله تعالى فوض الإيصاء في الوالدين والأقربين إلى العباد بشرط أن يراعوا الحدود وبينوا حصة كل قريب بحسب قرابته وإليه أشار بقوله بالمعروف ثم لما كان الموصي لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصي لكل واحد منهم بجهله وربما كان يقصد إلى المضارة في ذلك تولى الله تعالى بنفسه بيان ذلك الحق على وجه يتيقن به بأنه هو الصواب وأن فيه الحكمة البالغة وقصره على حدود لازمة لا يمكن تغييرها نحو السدس والثلث والثمن وغيرها تغير بها الحق أي تحول من جهة الإيصاء إلى الميراث"(
). 

2- الآية محكمة: ظاهرها العموم ومعناها الخصوص، فالآية وإن كانت عامة في المخرج، لكن خص منها الوالدان والأقربون الوارثون بالحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام "لا وصية لوارث"(
)، وبقيت واجبة للوالدين والأقربين غير الوارثين بسبب الكفر والرق، فكان الحديث مخصصا لعموم الكتاب لا ناسخا والحمل على التخصيص أولى من الحمل على النسخ(
)، إذ من غير المستحيل اجتماعُ حكمُ هذه الآية وحكمُ آية المواريث في حال واحدةٍ على صحة، بغير مدافعةِ حكم إحداهما حُكمَ الأخرى(
)، قاله الضحاك(
) وهو ما رجحه الطبري(
).

ويناقش: بما روي في صحيح البخاري عن ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع(
). 

الدليل الثاني: ما روي عن ابن عمر عن النبي ( أنه قال(
): "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده"(
)، قال ابن عمر "ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ( قال ذلك إلا وعندي وصيتي(
)، والحديث يدل على وجوب المبادرة بفعل الوصية(
). 
ويناقش: بأنه ليس في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب، فإن رواية مسلم من طريق عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني "يريد أن يوصي فيه" فجعل ذلك متعلقا بإرادته, ولو كان واجبا لم يكن كذلك، وبتقدير أن يكون في هذا اللفظ ما يدل على الوجوب فقد قيده في كل الروايات بقوله" "له شيء يوصي فيه" وذلك هو الديون التي تكون عليه فهو الشيء الذي يوصى فيه ولو نظرنا إلى الرواية التي لفظها {مال يوصى فيه} فالدين الذي عليه مال(
). 

والمقصود أن الحديث قد يحمل على الوجوب أو على الندب، فإن حملناه على الوجوب تكون للديون التي جرت العادة أن تنعقد بها العقود، وهو معنى قوله (: "له شيء يوصى فيه"، وإذا حملناه على الندب فيحتمل أن يريد به الوصية بشيء من ماله في وجوه القرب, ويكون معنى قوله: "له شيء يوصى فيه" المال الواسع الذي يحتمل الوصية بالثلث أو أقل(
).

الدليل الثالث: قوله ((
): {لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه}(
). 

ويناقش: بما نوقش دليل الفريق الأول من المذهب الثاني.

ويضاف إلى جميع الإجابات السابقة أنه لا يتصور أن يترك أمر الوصية كهذا من غير بيان، ومن هنا توفي كثير من الصحابة من غير أن يوصوا، ولو كانت واجبة لبادروا إلى فعلها(
). 
المطلب الثالث: مذهب القائلين بالوجوب ديانة وقضاء:
يرى ابن حزم وجوب الوصية كأصحاب المذهب الثاني، إلا أنه لا يقول بالوجوب من الناحية الدينية وحسب، وإنما يضاف إليها الوجوب القضائي، فيفترق عنهم في مسألة فيما لو مات مسلم ولم يوص، فكان رأيه مذهبا مستقلا، ونصه "ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر ولا بد; لأن فرض الوصية واجب, كما أوردنا, فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت, فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله, ولا حد في ذلك إلا ما رآه الورثة, أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة - وهو قول طائفة من السلف, وقد صح به أثر عن النبي ("(
). ويلخص مذهبه في الأمور التالية: 
- أنه فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون, إما لرق, وإما لكفر, وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه, لا حد في ذلك, فإن لم يفعل أعطوا ولا بد ما رآه الورثة, أو الوصي، فإن كان والداه, أو أحدهما على الكفر, أو مملوكا ففرض عليه أيضا أن يوصي لهما, أو لأحدهما إن لم يكن الآخر كذلك, فإن لم يفعل أعطي, أو أعطيا من المال ولا بد, ثم يوصي فيما شاء بعد ذلك، فإن أوصى لثلاثة من أقاربه المذكورين أجزأه، والأقربون: هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب, ومن جهة أمه كذلك أيضا: هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه ; لأن هؤلاء في اللغة أقارب(
). 
وأدلة ابن حزم في هذا هو ما استدل به القائلون بالوجوب، ويضاف إليها الروايات المتعددة والتي تفيد وجوب الوصية عن الميت بعد موته إذا لم يكن قد أوصى في حياته، ومنها: 
1- ما روي عن عائشة أم المؤمنين: "أن رجلا قال للنبي ( إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت تصدقت, أفأتصدق عنها يا رسول الله ؟ فقال رسول الله (: نعم, فتصدق عنها"(
). 

2- ما روي عن أبي هريرة: "أن رجلا قال لرسول الله إن أبي مات ولم يوص, فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال 
-عليه الصلاة والسلام-: نعم"(
).

ووجه الدلالة منهما أنه إيجاب الصدقة عمن لم يوص, وأمره عليه الصلاة والسلام: فرض، والتكفير لا يكون إلا في ذنب, فبين عليه الصلاة والسلام: أن ترك الوصية يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك, بأن يتصدق عنه, وهذا ما لا يسع أحدا خلافه(
). 

ومناقشتها: أن هاتين الروايتين غاية ما تفيدانه جواز الصدقة على الميت، وأنها مستحبة، وأن الميت ينتفع بها ويصله أجرها، وأنها مخصصة لقوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى([النجم: 39]، وفي المقابل فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجب على الوارث أن يتصدق عن ميته صدقة التطوع(
)، ومعنى فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه: أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته(
). 
الترجيح: 
نبدأ من آية الوصية ومن قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(، فقد تصدرت الآية بكلمة "كتب" ولم تبدأ بـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ(، كالآية التي قبلها (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ(؛ لأن الوصية كانت معروفة قبل الإسلام، فهنا جاء ذكر الوصية بتعريف الجنس، أي الوصية المعروفة عندكم، والمعروف من الوصية قبل الإسلام أن العرب في جاهليتهم كان أولادهم الذكور هم من يستأثرون بمال أبيهم، وربما أوصى الرجل للبعيد، فجاء النص بغية تغيير الحال المعهود إلى العدل، لتشمل وصيته بناته وأبويه(
)، والنص جاء على سبيل الوجوب لتغيير ذلك الحال ودلالته من كلمة "كتـب" أي
فرض، والنتيجة الأولى التي نصل إليها أن الوصية في الأصل كانت واجبة. 

ثم جاءت آية الميراث التي تعطي كل واحد نصيبه، والخلاف في علاقة هذه الآية بآية الوصية، بين كون آية الميراث ناسخة لآية الوصية بالكامل، أم أنها ناسخة لبعضها، أم لا نسخ هناك وإنما مخصصة لعمومها، وللفرق أثره؛ فالقول بالنسخ الكامل يعني حكم الندب للوصية، وحكم النسخ للبعض أو التخصيص يفيد وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين، والجواب(
) نجده من رواية البخاري(
) عن جابر بن عبد الله قال: عادني النبي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت: (يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ([النساء: 11](
)، وما يؤكده ما أخرجه البخاري(
) أيضا عن عطاء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال: كان المال للولد, فكانت الوصية للوالدين فنسخ الله ذلك بأحب, فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين, وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. 

وعليه صارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية ولا تحمل منَّة الموصي(
)، وهذا معنى ما جاء عن رسول الله قوله(
): "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث"(
)، والمعنى المستفاد من هذه الرواية أن كل صاحب حق ونصيب قد أخذه من آيات المواريث، ثم لا وصية لأحد هؤلاء المستحقين من الورثة، ومن لم يذكر في آيات المواريث فليس بصاحب حق إذ أنهم من غير المستحقين وجوبا بخلافة جبرية، فيبقى الوصية لغير الوارثين أو الأجانب وتكون على سبيل الندب، وهنا نصل إلى النتيجة الثانية وهي أن آية الميراث مع ضمها لقوله (: "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث"(
) يكون الناسخ لآية الوصية من الوجوب إلى الندب، وهو قول الإمام الشافعي. 

وأما اعتراض ابن حزم على النسخ بقوله أن الناسخ عاد منسوخا، والمنسوخ عاد ناسخا، هو كلام ليس في مكانه، لأن الوصية المعروفة قبل الإسلام -المنسوخ على رأيه- لم يكن فيها نص من الشارع حتى يسمى منسوخ، وإنما هو فقط حال تعارف عليه الناس قبل الإسلام من جعل المال للذكور والوصية به للأباعد وترك الأقارب من البنات والآباء، فجاء النص الشرعي يأمر بالعدل بلفت النظر للأقرب، شأنه في هذا شأن أي نص آخر جاء ليصحح الحال المعهودة الظالمة، لا على أنه ناسخ، ثم إن الحال المعهودة قبل آية الوصية ليست هي المقصودة من الآية بعد النسخ، ليقول ابن حزم عاد المنسوخ ناسخا، فالمعهود ما ذكرناه سابقا من الظلم في توزيع المال، والحالة المرادة بعد النسخ هو إعطاء الخيار للموصي في ثلث ماله ليصرفها في وجوه الخير من غير ورثته. 

ثم الروايات المتعددة والتي تفيد أنه ليس من حق المسلم أن يبيت ليلتين أو ثلاث إلا ووصيته مكتوبة، فبعض هذه الروايات نطقت بإحالة أمر الوصية إلى إرادة المسلم، وبعضها سكت عن إفادة الإرادة، والناطق يقدم على الساكت، فيكون المقصود بأن من اختار الوصية فيلزمه الإسراع في توثيقها قبل أن تسبقه المنية. 

ثم إن النظر لسيدنا محمد ( إن كان قد أوصى أو لم يوص، يعترضه احتمال الخصوصية فيه كما هو شأن الميراث، ولكن النظر يتجلى من هم في حكمنا حيث لا خصوصية، فالصحابة ثبت أن بعضهم أوصى والآخر ليس لم يوص، ليدلنا على أنه للاختيار لا على الإلزام. 

وبهذا يتبين رجحان من قال بأن الوصية واجبة في أصلها ثم نسخت بالكامل، والناسخ هو آيتا الميراث مع قوله ( "إن الله أعطى كل ذي حق حقه"، وصار حكم الوصية هو الندب كما هو مذهب الأئمة الأربعة-والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب-. 
المبحث الثالث
حكم إنفاذ الوصية وتنفيذها

وبعد أن وصلنا إلى أن حكم الوصية بالمال هي مندوبة، بقي إتماما للفهم أن نعرف حكم إنفاذ الوصية وحكم تنفيذها.
المطلب الأول: حكم إنفاذ الوصية:
ونقصد بحكم إنفاذ الوصية، أي حكم بقاء الموصي على وصيته قبل موته، وبهذا المفهوم يكون حكم نفاذها هو حكم إيجابها، وعليه فتقسم إلى الأقسام الخمسة، وبيانها في(
): 
1- يجب إنفاذ ما يجب منها ويحرم عليه الرجوع عنه. 

2- ويندب إنفاذ ما يندب منها، فإن خالف ولم ينفذ فقد ارتكب خلاف المندوب، وهو إما الكراهة أو خلاف الأولى. 
3- وإنفاذ ما يكره منها مكروه، والمطلوب منه الرجوع عنه. 
4- وإنفاذ ما يباح منها مباح، فله فعله والرجوع عنه. 
المطلب الثاني: حكم تنفيذ الوصية:
ونقصد في هذا المقام حكم تنفيذ الوصية بعد موت الموصي، وهذا الحكم يتوجه إما للوارث أو الموصى إليه أو الحاكم. 

والفقهاء يتفقون في أن الوصية إذا صحت، ثم مات عنها الموصي مصرا، لزم الوفاء بها(
)، في حال كون الوصية واجبة أو مندوبة أو مباحة، فإن أبى الوارث أجبره القاضي لأنه حق واجب عليه(
)، وتنفذ حسب قول الموصي رعاية لغرضه، ومن أوصى لإنسان بشيء من ماله لا يجوز تنفيذ الوصية لغير من أوصى له به(
)، أو بتغيير المال كمن أوصى له بدابة ليس للورثة أن يعطوه قيمتها(
)، وهذا معنى قوله تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ([البقرة: 181]، أي "فمن بدل الوصية وحرفها، فغير حكمها وزاد فيها أو نقص -ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى"(
). 
وكذلك يتفق الفقهاء على وجوب عدم تنفيذ الوصية في حال كونها محرمة(
)، ولكن الخلاف بينهم في حال كون الوصية مكروهة، والفقهاء يختلفون في حكم تنفيذها على قولين: 
القول الأول: وهو المشهور عند المالكية، والقاضي بوجوب تنفيذ الوصية ولو كانت بمكروه، أي أن المكروه يلزم الوارث(
). 

القول الثاني: وهو رأي جمهور الفقهاء(
)، والقاضي بعدم جواز تنفيذ الوصية بها كالمحرم. 
ويبدو أن أصحاب القول الأول يغلبون رعاية غرض الموصي ما دام ليس بمحرم، في حين يغلب جمهور الفقهاء معنى القربة من أجل تحقيق الحكمة من تشريع الوصية.

والراجح –والله أعلم بالصواب- هو قول الجمهور؛ لأن رعاية الموصي تكمن في عدم تنفيذ وصيته المكروهة، حيث إنها ما شرعت إلا من أجل تدارك الموصي ما فاته من الإحسان لا من المنهيات. 
الخاتمة: 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد هذا العرض يجدر بنا تسجيل أهم النتائج والتوصيات، فيما يأتي: 

أولاً: أهم النتائج: 
1- اختلف الفقهاء في تعريفهم لمصطلح الوصية لمسوغات سائغة، فتعريف الأحناف والشافعية متشابهان، ويقصدون
منها التبرع بالمال، وأما المالكية والحنابلة فيعرفون الوصية باعتبارها أحد نوعين، الأول: الوصية بالمال، والثاني: النيابة في التصرف.
2- اصطلح جمهور الفقهاء على التفريق بين الوصية بالمال، والنيابة في التصرف، وذلك بتعدية الأول باللام وتسميته بالوصية، وتعدية الثاني بإلى وتسميته بالوصاية أو الإيصاء. 
3- الراجح في تعريف الوصية أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وذلك بعد ترجيح من قال بالتفريـق بين الوصية والوصاية. 

4- ينقسم الفقهاء في الحكم الشرعي للوصية إلى ثلاثة مذاهب، المذهب الأول: يراها مندوبة، وهم فريقان، الأول يراها مندوبة في أصل التشريع، والثاني يراها واجبة في الأصل ثم نسخت إلى الندب، وبعد هذا اختلفوا في الناسخ على خمسة أقوال، والمذهب الثاني: يراها واجبة ديانة، وهم فريقان: الأول يرى بأن الوصية واجبة ديانة على كل مكلف يصرفها لمن شاء، والثاني يراها واجبة ديانة على كل من ترك من الوالدين أو الأقارب غير الوارثين، والمذهب الثالث: يراها واجبة ديانة وقضاء، والنتيجة أن عدد الآراء في المسألة خمسة أقوال، دون النظر في خلاف الناسخ، وإلا فهي تسعة أقوال. 
5- الراجح-والله تعالى أعلم بالصواب- أن الوصية كانت واجبة ثم نسخت إلى الندب، والناسخ هو ضم قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ([البقرة:180] إلى حديث: "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث"(
) كما هو مذهب الإمام الشافعي.
6- اتفق الفقهـاء على وجوب تنفيذ وصية الموصي اذا كانت الوصية واجبة او مندوبة او مباحة، ويحرم تنفيذ الوصية المحرمة، واختلف الفقهاء في حكم تنفيذ الوصية المكروهة والراجح -والله تعالى أعلم بالصواب- هو حرمة تنفيذها كالوصية المحرمة لمخالفتها مقصد تشريع الوصية. 
ثانياً: أهم التوصيات:
1- ضرورة إحياء فقه الوصية لدى أسماع وأفهام المسلمين؛ يتمثل في توضيح معنى الوصية والترغيب في إيجابها، وذلك من خلال مصادر التوجيه الرئيسة، الأسرة والمدارس والجامعات والمساجد و الفضائيات. 

2- تبين أن تنفيذ الوصية وكيفية تنفيذها موضوع له مفردات كثيرة، واحتمالات متعددة تستحق البحث في دراسة متخصصة مستقلة. 
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(�) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395.


(�) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار ومكتبة الهلال، تحقيق: د مهدي المخزومي و د إبراهيم السامرائي، ج7، ص177، يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، تحرير ألفاظ التنبيه، دار القلم، دمشق، 1408ه، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الغني الدقر، ج1، ص241. 


(�) الفراهيدي، العين ج7، ص177. 


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395.


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395. 


(13) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395. 


(�) النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، ج1، ص241. 


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395. 


(�) الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص662. 


(�) الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص662. 


(�) الفراهيدي، العين، ج7، ص177، الفيومي، المصباح المنير، ج2، ص662. 


(�) ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص395. 


(�) الفراهيدي، العين، ج7، ص177. 


(21) البابرتي، العناية شرح الهداية، ج10، ص413، عثمان بن علي الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج6، ص183.


(22) الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص183، محمد أمين بن عمر(ابن عابدين)، رد المحتار على الدر المختار، دار الكتب العلمية، بيروت، ج6، ص648. 


(23) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8، ص459. 


(24) محمد بن قاسم الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج3، ص78(المكتبة الشاملة-الإصدار الثاني). 


(25) الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج3، ص78.


(26) التدبير: هو تعليق العتق بالموت محسوبا من الثلث بعد الدين. سليمان بن منصور العجيلي المصري(الجمل)، حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الفكر، بيروت، ج4، ص41، علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد حامد الفقي ج7، ص432. 


(27) الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج3، ص78. 


(28) أي علماء الفرائض والميراث. 


(29) الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج3، ص77.


(30) الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج3، ص78، 77، محمد بن عبدالله الخرشي، شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ج8، ص167. 


(31) محمد بن أحمد بن محمد(عليش)، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، ج9، ص504. 


(32) الرصاع، شرح حدود ابن عرفه، ج ص529، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، 1415ه، ج2، ص132. 


(33) محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد الله، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، بيروت، 1398ه، الطبعة الثانية، ج6، ص364. 


(34) مسعود بن أحمد الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج7، ص334. 


(35) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج3، ص30، محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص67، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، دار المكتبة الإسلامية، تركيا، ج3 ص266، الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41. 


(36) الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41، البجيرمي، حاشية البجيرمي على المنهج، ج3، ص268، 267، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج7، ص4.


(37) المرداوي، الإنصاف، ج7 ص183، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج2، ص453، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت1402ه، تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال، ج4، ص335. 


(38) البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج4 ص335، مصطفى بن سعد بن عبدة الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، المكتب الإسلامي، بيروت، ج4، ص442. 


(39) عبدالله بن أحمد(ابن قدامه)، المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج6، ص56. 


(40) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8 ص459، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص647، محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت1984م، ج6 ص 40، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4، ص67.


(41) ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8، ص459. 


(42) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص334. 


(43) الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41، المرداوي، الإنصاف، ج7، ص432. 


(44) محمد بن أحمد بن أبي السهل، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ج27، ص179، محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله، الفروع وتصحيح الفروع، دار الكتب العلمية، بيروت1418ه، الطبعة الأولى، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي، ج5، ص75.


(45) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص379، البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج4، ص594.


(46) السرخسي، المبسوط، ج27، ص179، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص379.


(47) علي الصعيدي العدوي، حاشية العدوي، دار الفكر، بيروت، ج2، ص228. 


(48) الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج3، ص30، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4، ص67، الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41. 


(�) الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص183، البابرتي، العناية شرح الهداية، ج10، ص414، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص650، الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، ج6، ص364، أبو العباس أحمد الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، الإسكندرية، ج4، ص580، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4، ص69.


(50) كمال الدين بن عبدالواحد (ابن الهمام)، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، ج10ص413، السرخسي، المبسوط، ج27، ص143، البابرتي، العناية شرح الهداية، ج10، ص413.


(51) محمد بن عبدالله الأندلسي (ابن العربي)، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1، ص103، الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6ص147، العدوي، حاشية العدوي، ج2ص224، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4، ص579. 


(52) ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج7، ص3، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4، ص67، الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41، الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج3، ص30.


(53) الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج4، ص443، ابن قدامة، المغني، ج6ص56، تقي الدين ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، ص106. 


(54 الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج6، ص183، ابن العربي، أحكام القرآن، ج1، ص103، الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6ص146، الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4ص67، الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج3ص30، ابن قدامة، المغني، ج6، ص56.


(55) ابن قدامة، المغني، ج، 6ص56. 


(56) ابن قدامة، المغني، ج6، ص56، ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص350. 


(57) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6، ص157، ابن قدامة، المغني، ج6، ص56.


(58) الباجي، المنتقى شرح الموطأ، ج6، ص157.


(59) أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الشعب، القاهرة، ج2، ص262. 


(60) محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني، سبل السلام، دار الحديث، القاهرة، ج2، ص152. 


(61) يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 1387ه، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري، ج8، ص384.


(62) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص649، الصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ج4ص579، عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج9، ص505، الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص42.


(63) أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص)، أحكام القرآن، دار الفكر، بيروت، ج1، ص230، محمد بن إدريس الشافعي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج1ص150، الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4، ص41.


(64) الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4ص67، الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج3ص30، الرحيباني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج4ص443. 


(65) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص230.


(66) ابن العربي، أحكام القرآن، ج1ص105، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص267.


(67) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص230، 231.


(68) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص231.


(69) الجصاص، أحكام القرآن، ج1 ص231.


(70) محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري، الجامع الصحيح المختصر، كتاب الوصايا، رقم(2587)، دار ابن كثير, اليمامة، بيروت 1987م، الطبعة الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، ج3، ص1005، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، باب الوصية بالثلث، رقم (1627)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي مسلم، ج3، ص1250. 


(71) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص232.


(72) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص232، ابن قدامة، المغني، ج6، ص56. 


(73) ابن قدامه، المغني، ج6، ص156.


(74) الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج4ص67، الأنصاري، أسنى المطالب شرح روض الطالب، ج3ص30، ابن قدامه، المغني ج6، ص156.


(75) ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص649.


(76) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص233.


(77) أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، السنن الكبرى، باب إبطال الوصية للوارث، رقم(6468)، دار الكتب العلمية، بيروت1991م، الطبعة الأولى، تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن، ج4ص107، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، رقم (2870)، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ج3، ص114، محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني، سنن ابن ماجه، باب لا وصية لوارث رقم (2713)، دار الفكر، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ج2، ص905، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، باب من لا يرث من ذوي الأرحام، رقم (11982)، دار النشر: مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 1994م، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ج6، ص212، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، باب ما جاء لا وصية لوارث رقم (2121), دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، وقال الترمذي حسن صحيح، ج4، ص434. 


(78) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص332، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص649


(79) السرخسي، المبسوط، ج27، ص143. 


(80) أبو بكر بن علي الرازي (الجصاص)، الفصول في الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، ج1، ص398، البابرتي، العناية شرح الهداية، ج10، ص415، السرخسي، المبسوط، ج27ص144، 143.


(81) البابرتي، العناية شرح الهداية، ج10، ص416، الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص235.


(82) ابن الهمام، فتح القدير، ج10، ص416.


(83) الجصاص، أحكام القرآن، ج1، ص233، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص332، ابن قدامه، المغني، ج6، ص157.


(84) سبق تخريجه في هامش رقم 77. 


(85) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص332، ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج6، ص649، السرخسي، المبسوط، ج27، ص144.


(86) سبق تخريجه في هامش رقم 77.


(87) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص263. 


(88) البيهقي، السنن الكبرى، باب إبطال الوصية للوارث، رقم(6470)، ج4ص107، أبي داود، سنن أبي داود، باب في تضمين العارية، رقم (3565)، ج3، ص296، ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب لا وصية لوارث، رقم (2713)، ج2، ص905. 


(89) محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، القاهرة 1939م، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج1ص141، الجصاص، أحكام القرآن، ج1 ص233، 234.


(�) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، ج8، ص356.


(91) سبق تخريجه في هامش رقم 1. 


(92) الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، ج4ص42، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2، ص260.


(93) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص351. 


(94) ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم(2709)، ج2، ص904، وحسنه الألباني. أنظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية1985م، ج6، ص76. 


(95ر السرخسي، المبسوط، ج27، ص143.


(96) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352.


(97) البيهقي، السنن الكبرى، رقم (6309)، ج4، ص64، مسند أحمد بن حنبل، رقم(9973)، ج2، ص463.


(98) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352. 


(99) ابن قدامة، المغني، ج6ص56.


(100) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352.


(101) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352.


(102) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352.


(103) ابن حزم، المحلى بالآثار، ج8، ص352.


(104) أحمد الشافعي، أحكام الوصية والوقف، 1979م، ص109.


(105) الشافعي، أحكام الوصية والوقف، ص109.


(106) الصنعاني، سبل السلام، ج2، ص152.


(107) السرخسي، المبسوط، ج27ص143، الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج7، ص331، محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، دار الحديث، الإسكندرية، ج6، ص43.


(108) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2، ص259، ابن قدامة، المغني، ج6، ص56


(109) محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر(310ه‍(، جامع البيان في تأويل آي القرآن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 2000م، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ج3، ص387 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج2ص259، ابن قدامة، المغني ج6، ص56.
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